كان كلامنا المتقدم في ما إذا تعارض قطعي الصدور مع قطعي الدلالة ظني الصدور، وقلنا: إن المتعين لدى المشهور تقديم قطعي الدلالة على قطعي الصدور، فإذا كان لدينا مثلاً خبر متواتر، التواتر يفيد القطع بالصدور، لكنه ظني في دلالته، وعندنا خبر ثقة حجة، ولكنه قطعي في دلالته على المطلوب، رجحنا العمل بالخبر، أي خبر الواحد، قطعي الدلالة، وجعلنا الخبر قطعي الصدور مرجوحاً، رغم أنه وارد بالتواتر، هذا هو المشهور، وهناك رأي شاذ مخالف له، يرى أن التقديم لقطعي الصدور، ويستند في ذلك إلى بعض الحجج والأدلة...
منها أن قطعي الصدور، خصوصاً إذا كان من الأخبار المتواترة، يصدق عليه أنه هو الراجح، الذي لا ريب فيه كما تعبر عنه الروايات...
...
وإذا كان آية، أمس جئنا بهذا، قلنا هناك آية في القرآن الكريم تدلل على ميراث الزوجة للثمن، وهناك أخبار قطعية الدلالة على أنها لا ترث من العقار، يعني تخصيص لهذا الإطلاق، واضح يعني مخالفة للإطلاق والعموم للآية، أنها ترث مطلقاً، وهذه الرواية تقول لا ترث من العقار، فعارضت ذلك الإطلاق..
إذن ذكرنا الرأيين، قلنا الرأي المخالف للرأي المشهور شاذ ونادر، السيد الخوئي (يرحمه الله) قال هكذا: بالنسبة للقرآن واضح بأنه قطعي الصدور، لكن إذا كان ظني الدلالة في مقام من المقامات، وعارضته بعض الروايات الدالة بنحو من الجزم واليقين على المطلوب، مع ذلك لا ترجح على قطعي الصدور، لماذا؟ استدل (يرحمه الله) بأن هناك أخباراً كثيرة واردة عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، مفاد هذه الأخبار عدم جواز الأخذ بالخبر المخالف لكتاب الله وأنه زخرف، اضربوا به عرض الحائط، هذه الروايات تجعل الراجح أو المتعين للأخذ هو قطعي الصدور.
وصل بنا الكلام إلى هنا..
الماتن يريد أن يناقش السيد الخوئي في هذه المفردة، ويقول له: هذا الكلام له أكثر من معنى، متى يتعين الأخذ بقطعي الصدور، القرآن الكريم مثلاً إذا عارضته الرواية قطعية الدلالة، متى؟ في صورة التباين، في صورة التباين هذا واضح نحن نأخذ بالقرآن الكريم، لكن في صورة الظهور الظني للآية مع الظهور القطعي للرواية، فالمتعين الأخذ بالرواية، ولا وجه للقول بأن هذه الروايات تريد أن تلغي حجية الرواية القطعية الدلالة، لوضوح حملها على الرواية المعارضة بالتباين، وليست الرواية المعارضة بالتخصيص مثلاً أو التقييد.
نعم يقول: يمكن أن نوجه الرأي الشاذ الذي قلنا خلاف المشهور، بتقديم الخبر القطعي الصدور على ظني الصدور قطعي الدلالة، وكذلك بالأخذ برأي السيد الخوئي مثلاً في تقديم قطعي الصدور من الكتاب الكريم بهذين التوجيهين، أما بالنسبة للأخبار، لاحظوا الروايات ماذا تقول؟ تقول خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فيعني ماذا؟ يعني أن هذا القطعي الصدور لا يعتريه الريب ولا يشوبه العيب، فهو المتعين للأخذ به، أما ذاك ظني الصدور وإن كان قطعي في دلالته، لكن لا يعارض قطعي الصدور، لشمول الرجحان من ناحية السند لقطعي الصدور، هذا في المشهور.
أيضاً هناك روايات تقول عند التعارض خذ، في الروايات، عند التعارض خذ بالروايات الموافقة للكتاب، الروايات إذا تعارضت فيما بينها نحن نرجح بموافقة الكتاب، مثلاً: نحن أوردنا هذا المثال: الروايات الجائية في إرث الزوجة، هناك يعني بعض الروايات الدالة على أنها ترث مطلقاً حتى من العقار، فماذا تصير هذه الروايات؟ موافقة للكتاب في إطلاقه، ومعنى ذلك أن الكتاب هو الراجح القطعي الصدور على تلك الروايات القطعية الدلالة ظنية الصدور، فبالنتيجة قول المحقق الخوئي (يرحمه الله) بأن الترجيح لقطعي الصدور له ما يبرره، بمعنى أنه هو الذي تشير إليه الروايات بالأخذ بموافقة الكتاب...
...
ليس قطعي الدلالة، ظني الدلالة...
...
ليس قطعي الدلالة، هذا ماذا نسميه، لما تجيئك رواية مخصصة، لما نقول لك شوف لك كل هذا المال، تالي تجيء رواية ترى هذا المال الذي قلت كله لك، ترى فيه جزء لأخيك، فيصر (كل) هذه، وإن كانت طبعا (كل) ممكن أنها تفيد القضية الكلية...
...
من (كل) خلنا نجيء بها، المال لك، تالي أجيء ماذا؟ أو لك نصف المال، تالي أقول لك: هذا نصف المال الذي قلت لك لايشمل الإنارة، الإنارة ترى الموجودة في النصف هذه ليست لك، الإنارة بأجمعها هذه لغيرك، بس هو نصف المال لك، هذا ما صار قطعي الدلالة على النصف، وإنما هو ظني الدلالة، يعني قابل لوجود مايخصصه أو يقيده، واضح هذا، وأمس أيضاً أشرنا إليه بشيء من البيان، لعله أوضح من بياننا في هذا اليوم، لعله..
إذن لرأي السيد الخوئي (يرحمه الله) ما يصلح أن يكون مؤيداً على الأقل، يصلح أن يكون فيه تأييد، خصوصاً أنه يصدق عليه أنه يتفق مع الشهرة، يصير هو المشهور في الروايات.
إلى هنا انتهى بنا الكلام عن التعارض بين قطعي الصدور وقطعي الدلالة، كلامنا في هذا اليوم أين؟ في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين..
نحن قلنا: إن الأصل الأولي هو التساقط بين المتعارضين، أصلناه هذا، يعني جعلناه أصلاً، قلنا رأي شاذ يقول: لا، ورأي للمحقق الخوئي في خصوص القرآن الكريم لوجود روايات يستفاد منها ذلك كما يقول المحقق الخوئي (يرحمه الله)، طيب الآن عندنا أدلة خاصة دالة على وجود مرجحات نستطيع بها ومن خلالها نرجح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر، لكن هذه الروايات أو الأدلة الخاصة وردت في الترجيح للروايات فقط وفقط، ولا تشمل غير الروايات، كالإجماعات مثلاً والشهرات، ما تشمل، ما نقدر نقول، ولا أيضاً تعم مثلاً، قلنا هناك رأي يعني ممكن أن نحتمل هذا الرأي، أنها تشمل قطعي الصدور من الذكر الحكيم، تقول يعني يتعين الأخذ به، هذا الفهم موجود كاجتهاد، ولكن النصوص واردة أين؟ فقط بلحاظ الترجيح عند الاختلاف في الروايات، حملها على غير الروايات ماذا قلنا؟ يحتاج شم فقاهة قوي، يعني الأصل أين واردة؟ عند اختلاف الروايات..
...
آيات الكتاب أيضاً معتمدة...
...
نحن كلامنا أنه يعني، نحن الآن نرجح بين الخبرين المتعارضين على أساس وجود روايات تقول يعني اعمل بأحد الخبرين..
...
يعني لعله في زمان النصوص لم تكن هناك إجماعات، ومع ذلك بعض النصوص تشير إلى وجود إجماعات، (فإن المجمع عليه لاريب فيه)، نص الإمام يعني، على كلٍ...
المهم أن هذه النصوص واردة في الروايات وهو ما يستظهر منها بادئ ذي بدء، اجتهاداً ممكن أن تحمل على آي القرآن الكريم، بالاجتهاد، ليس بالظهور الأولي كما عبرنا.
بعضهم قال هكذا: هذه الروايات الواردة في الترجيح بين الروايات أيضاً ما تشمل مقطوعي الصدور عند تعارضهما، تشمل أي قسم؟ تشمل الأخبار في حال كون كل من الخبرين مثلاً مظنون الصدور، يشمله حجية خبر الواحد، بس إذا كان مقطوع الصدور، قيل هكذا: خصوص المقطوعين في صدورهما هذا ما تشملهما روايات الترجيح، روايات الترجيح بعيدة عن شمولها للخبرين المقطوعين الصدور.
الماتن يقول: هذا الفهم للروايات بأنه قاصر عن شمول مقطوعي الصدور ليس في محله، لماذا ليس في محله؟ لأنه تقدم عندنا أن التعارض ليس فقط من حيث الصدور، من حيث الجهة، المراد الجدي، من حيث الدلالة على المطلوب، بمعنى أن هذا الخبر ورد تقية أو لا، يراد به هذا الأمر الذي يدلل عليه، فنحن صح قد يكون عندنا أحد الخبرين مقطوع الصدور، أو كلا الخبرين لهما صدور صحيح معتبر، معتبر لا بقصد أنه يشمله حجية خبر الثقة، لا، بل أكثر من ذلك، ولكن مع ذلك التعارض في حيثية أخرى، فنحن نستطيع إجراء قواعد الترجيح، أو المرجحات الواردة المنصوصة في الروايات على الخبرين مقطوعي الصدور من دون إشكال، من دون ريب.
أما القول بأنه، أيضاً إذا تعارض الخبران القطعيان في صدورهما فالمتعين فيهما التساقط، ولا وجه للترجيح فيهما، يقول هذا أيضاً قول فيه خدشة، ليس بسديد، بمعنى أن الخبرين اللذين نقطع بصدورهما إذا تعارضا لا نقول برفع اليد عنهما، لكونهما يتساقطان، بل نذهب إلى الترجيح بلحاظ الدلالتين، خصوصاً أن بعض الروايات واضحة في النص في ذلك، كمقبولة ابن حنظلة، أو عمرو بن حنظلة، لأنه ماذا يقول في المقبولة؟ هذا السائل فقيه، يسأل الإمام أنه ماذا نعمل عند تعارض الأخبار، والإمام يأتي له ببعض المرجحات، وكلما أورد الإمام ( مرجحاً قال إن هذا المرجح موجود في الخبرين، قال: مشهور، خذ بالمشهور، قال: كلاهما مشهور، قال: أعدلهما، أوثقهما، قال: كلاهما عدلان موثوقان، يعني يتساويان في الأعدلية والأوثقية، فكلما قال الإمام شيئاً، الراوي أورد أنه يتوافر في الخبرين، يعني معناه أن هذا ماذا نستفيد من عنده؟ يعني يستفاد  من أن كلاً من الخبرين نقطع بصدوره عنكم، مع وجود تعارض بين الخبرين، فإذن ما نقول بأن الخبرين اللذين نقطع بصدورهما عن المعصومين إذا تعارضا تساقطا، لأن الإمام قال ممكن إعمال قواعد الترجيح، وفي بعض الروايات أن نحن يسوغ لنا العمل بأي منهما، أو التوقف حتى نلقى المعصوم، فإذن ما عندنا دليل من خلاله يتعين كما نقول المصير إلى القول بالتساقط...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
